
النتائج الرئيسية

في النصف الأول من 2019، بدا أن الأسعار 
لا تزال تشهد ضغوطًا في حين ارتفعت أحجام 
المعاملات على نحوٍ كبير في المدن الرئيسية 
مما يشير إلى أن السوق قد يكون متجهاً نحو 

الاستقرار.

مع تزايد عدد السكان في المدن وعدم تلاؤم 
معروض الوحدات السكنية مع متطلّبات 

المشترين من الشريحة المنخفضة إلى 
المتوسطة، تشكّل القدرة على تحمل تكاليف 

الإسكان في المملكة العربية السعودية 
تحديًا متزايدًا. ومن المتوقع أن يُسهِم برنامج 
“سكني” للإسكان الميسور التكلفة والجهود 
المبذولة لتوسيع سوق التمويل العقاري إلى 

تخفيف الضغوط في هذا المجال.

و على الرغم من التحديات التي يواجهها 
القطاع، تبدو العوامل الدافعة للسوق إيجابيةً 
على المدى الطويل. ويتضمن ذلك المبادرات 

الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز 
تملك المنازل من قبل السعوديين والتركيز 

الحكومي على قطاع العقارات، كجزء من 
عملية التنويع الاقتصادي.

مقدمة
واصل سوق العقارات السكنية تراجعه في عام 2018 وهو ما يظهر في انخفاض مستوى 

المعاملات وتعديلات في أسعار الإيجار والمبيعات في المدن الرئيسية في المملكة. و في 
النصف الأول من 2019، بدا أن الأسعار لا تزال تشهد ضغوطًا في حين ارتفعت أحجام 

المعاملات على نحوٍ كبير في المدن الرئيسية مما يشير إلى أن السوق قد يكون متجها نحو 
الإستقرار.

تعود هذه الضغوط على سوق العقارات السكنية إلى التباطؤ الإقتصادي الذي بدأ الشعور بتأثيره 
في عام 2016؛ ولم يتمكن القطاع حتى الآن من التعافي. وقد ساهمت مجموعة من العوامل 

في إطالة فترة الركود منها: مغادرة بعض الوافدين من المملكة، استمرار التحديات المتعلقة 
بالقدرة على تحمل التكاليف، ونقص المعروض السكني الذي يستهدف المشترين من الشريحة 

المتوسطة إلى المنخفضة. 

يتمثل الهدف الرئيسي للحكومة في زيادة ملكية المنازل من قبل السعوديين إلى 52% بحلول 
عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030. ويجري حاليًا تنفيذ عدة مبادراتٍ لتمكين المواطنين 

السعوديين من تملك العقارات السكنية. ومن أمثلة هذه المبادرات برنامج »سكني« للإسكان 
الميسور التكلفة، الذي دخل عامه الثالث، وكذلك الجهود التنظيمية المختلفة التي ترمي إلى 

توسيع سوق التمويل العقاري.

على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، تبدو العوامل الدافعة للسوق إيجابيةً على المدى 
الطويل. فتركيز الحكومة على القطاع العقاري كجزء من عملية تنويع الاقتصاد يُعتبر حافزًا لسوق 

عقارات سكنية أكثر نشاطًا خلال السنوات القادمة. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تلعب 
مختلف مبادرات التجديد الحضري، الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، دورًا حيويًا في الاستجابة 

لديناميات الطلب المتغيرة. 

ريا مجدلاني 
مديرة الأبحاث

«لا يزال سوق العقارات السكنية يواجه 
ضغوطاً حيث أن التحديّات المتزايدة 

المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف 
وعدم تناسب المعروض مع متطلبات 

المشترين من الشريحة المتوسطة 
والمنخفضة قد أثّرت سلبًا على القطاع. 

في النصف الأول من عام 2019، 
شهدنا زيادة كبيرة في أحجام المعاملات 

عبر المدن الرئيسية مما يشير إلى أن 
السوق قد يكون متّجهاً نحو الاستقرار.«

تقرير حول سوق العقارات السكنية
المملكة العربية السعودية 2019

 الشكل 1
الأهداف الرئيسية للحكومة المتعلّقة بقطاع العقارات

 الشكل 2
الإنفاق الحكومي

قسم الأبحاث

زيادة نمو قطاع العقارات إلى 7% سنويًا بحلول 
عام 2020

زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 500 
مليار ريال سعودي بحلول عام 2020

مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج 
المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2020

يُرجى الرجوع إلى الإشعار المهم في نهاية هذا التقرير

زيادة ملكية المنازل من قبل السعوديين من 
47% إلى 52% بحلول عام 2020 و %70 

بحلول عام 2030

المصدر: أبحاث نايت فرانك، برنامج التحوّل الوطني، وزارة الإسكان

 الشكل 3
الإيرادات الحكومية

1,120 مليار ريال 
 سعودي
2019F 

1,030 مليار ريال 
 سعودي 

2018

930 مليار ريال 
 سعودي
2017 

893 مليار ريال 
 سعودي

 2019F 

895 مليار ريال 
 سعودي
 2018  

692 مليار ريال 
 سعودي
 2017 

المصدر: : أبحاث نايت فرانك، قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية لصندوق 
النقد الدولي - إصدار أبريل 2019، مؤسسة النقد العربي السعودي



الاقتصاد الكلي 
نظرة عامة

عقب انكماشٍ طفيف عام 2017، عاود الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكة العربية السعودية انتعاشه في 

عام 2018 ليصل إلى 2.2% وفقًا لأحدث التقديرات 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي. هذه العودة إلى 

النمو كانت مدفوعةً بمجموعة من العوامل المؤاتية 
شملت ارتفاع أسعار النفط، والتسارع التدريجي في 

نمو الاقتصاد غير النفطي، وابتعاد الحكومة عن 
السياسة المالية المشدّدة إبتداءًا من عام 2018. 

ساعد ارتفاع أسعار النفط  في تخفيف الضغوط على 
الوضع المالي للبلاد وتمهيد الطريق لتبنّي سياسة 

مالية توسيعيّة. وبحسب التقديرات الصادرة عن 
صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يظل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إيجابيًا، 
بمتوسط 2.1% خلال الخمس سنوات المشمولة 

بالتوقعات.

 ،)PMI( على الرغم من ان مؤشر مديري المشتريات
الذي يُستخدم كأداة تقييم لأداء الإقتصاد غير النفطي، 
لا يزال دون معدّله التاريخي، فقد سجّل المؤشر ارتفاعاً 

ليصل إلى 56.8 في مارس 2019 مدعومًا بارتفاع 
معدّلات الطلب الجديدة و مستويات الانتاج على الرغم 

من انخفاض في  مكوّن العمل. وتشير أحدث قراءة 
لمؤشر مديري المشتريات، والتي تتخطى علامة 50 

المحايدة بكثير، إلى توسعٍ في القطاعات غير النفطية 
وتعافي المؤشر بدرجة كبيرة من أدنى مستوياته 

المسجّلة في أبريل 2018 )51.4( إلى أعلى مستوى له 
على مدى أكثر من عام.
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يتماشى هذا الاتجاه مع التسارع التدريجي الذي شهده 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والذي ارتفع 

من 0.2% في عام 2016 و1.3% في عام 2017 
ليصل إلى 2.1% في عام 2018. ويستفيد الاقتصاد 

غير النفطي من التداعيات الإيجابية لتعافي أسعار النفط 
وخطط الإصلاح الجارية التي تهدف إلى إعادة هيكلة 

الاقتصاد والحد من اعتماده على قطاع الهيدروكربونات.

و من المُتوقع أن تظل كلٌ من رؤية 2030 وبرنامج 
التحول الوطني )NTP( عنصرًا محوريًا في السياسة 

الاقتصادية على مدار السنوات القادمة وأن يوفرا مزيدًا 
من الدعم للتوسّع في القطاع الخاص غير النفطي.

يحتلّ سوق العمل رأس الأولويات في الأجندة 
الاقتصادية، لا سيما وأن المملكة العربية تعمل 

على نشر خطة التوطين التي تهدف إلى زيادة العمالة 
الوطنية في القطاع الخاص، مع تعزيز مشاركة الشباب 

والنساء في القوى العاملة.

وقد استلزم هذا حتى الآن فرض ضرائب على العمالة 
الوافدة في صورة رسوم على المعالين وتنفيذ 

خطة لحصر العمالة في قطاعات معينة بالمواطنين 
السعوديين. وتشير الإحصاءات الواردة في مسح القوى 

العاملة إلى أن إجمالي عدد الوافدين في سوق العمل 
استمر في الانخفاض عام 2019، بينما شهد معدل 

البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 12.5% في الربع 
الأوّل من عام 2019 مقارنةً بنسبة 12.8% في عام 

.2017

من منظور آخر، ارتفعت الأجور السعودية بنسبة %4 
تقريبًا منذ بداية عام 2017، متجاوزةً بذلك وتيرة 

التضخم، ويمثل هذا انعكاسًا لكيفية تأثير التوطين 
على الظروف الاقتصادية المحلية.

وهناك دلائل تشير إلى أن الإنتعاش في الظروف 
الإقتصادية العامة الذي شهدناه في عام 2018 بدء 

ظهور تأثيره على النظام الأوسع نطاقًا. ومن الأمثلة 
على ذلك تسارع إقراض البنوك للقطاع الخاص بعد 

عدة سنوات من النمو البطيء ويعتبر هذا التسارع 
عاملً حيويًا في دفع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة 

العربية السعودية على المدى القصير إلى المتوسط. 

حققت قروض القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.1% على 
أساس سنوي في مارس 2019، وهو ما يمثل أسرع 

وتيرة للنمو منذ أكثر من عامين ويتزامن مع تحسن في 
ثقة المستهلك. 

من المرجح أن يظل الإنفاق الاستهلاكي في المملكة 
العربية السعودية مدعوما بتراجع تأثير فرض ضريبة 

القيمة المضافة في العام الماضي على أسعار 
المستهلك. إنخفضت معدلات التضخم في الآونة 
الأخيرة لتصل إلى النطاق السلبي وهو ما يرجع في 

الأساس إلى انخفاض الإيجارات السكنية.

نسبة التغير السنوي 
في الناتج المحلي 

الإجمالي

نسبة التغير السنوي 
في التوظيف

نسبة التغير السنوي في 
إجمالي القروض المصرفية 
المقدمة إلى القطاع الخاص 

نسبة التغير السنوي 
في تضخم مؤشر أسعار 

المستهلك

مؤشر مديري المشتريات 
السعودي )الجانب الأيسر(

مؤشر ريفينيتف/إبسوس لثقة 
المستهلك )الجانب الأيسر(

 الشكل 4
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

المصدر: أبحاث نايت فرانك، صندوق النقد الدولي، ماكروبوند، أكسفورد للاقتصاد، ريفينيتف/إبسوس

تقرير حول سوق العقارات السكنية السعودية 2019
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 الشكل 7
نسبة التغير السنوي في إجمالي القروض السكنية المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص 

تقرير حول سوق العقارات السكنية السعودية 2019
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قطاع العقارات السكنية  
نظرة عامة

يحتل قطاع العقارات موقعاً رئيسيّاً في المبادرات 
الحكومية. وتشير الجهود التنظيمية المبذولة، مثل 
رسوم الأراضي البيضاء، وبرامج الإسكان الواسعة 

النطاق، وقانون التمويل العقاري، إلى نية الحكومة 
الواضحة في التعامل مع المشكلات التي تواجه سوق 

العقارات السكنية في المملكة. ورغم أن الجهود 
المبذولة لا تظهر نتائجها سريعًا لكن هذه المبادرات 
تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وصولً إلى قطاع 

عقاري أكثر نشاطًا على مدى السنوات القادمة.

يمثل تعزيز تملّك المنازل وتنمية سوق التمويل 
العقاري مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى إصلاح سوق 
العقارات السكنية من خلال صندوق التنمية العقارية 
)REDF( والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 
)SRC(. ويكمن الهدف من هذين الكيانين في تعزيز 

سوق التمويل العقاري من خلال تقديم مجموعة 
واسعة من الخيارات والمنتجات. 

تهدف هاتان المبادرتان إلى ضمان تحقيق القطاع 
العقاري للأهداف المحددة في برنامج التحول الوطني 

)NTP( بما في ذلك مضاعفة مساهمته في الناتج 
الاقتصادي طوال الفترة حتى عام 2020 وزيادة النمو 

إلى 7% سنويًا.

يعد الإسكان واحدًا من أكبر مجالات الإنفاق في إطار 
برنامج التحول الوطني بميزانية مخصصة تبلغ 59 

مليار ريال سعودي على مدى خمس سنوات، وهو ما 
زةً للقطاع. مع حصّة تصل الى حوالي  يمثل خطوة محفِّ
65% من إجمالي سوق العقارات، يشكّل قطاع سكني 

مستدام ونشيط عنصرًا حيويًا لتحقيق الإصلاحات 
الطموحة حسبما هي معبر عنها في برنامج التحول 

الوطني ورؤية 2030. 

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يكون تنفيذ 
مختلف مبادرات التجديد الحضري، بما في ذلك 

مجتمعات الاستخدام المختلط والاستثمار المستمر 
في البنى التحتية، محفّزًا لظهور قطاع سكني أكثر 

نشاطًا في السنوات القادمة.

واصل سوق العقارات السكنية تراجعه في عام 2018 
وهو ما يظهر في انخفاض عدد المعاملات وتعديل 

أسعار الإيجار والمبيعات في المدن الرئيسية في 
المملكة. 

فيما أن هذا الاتجاه الهبوطي كان يرجع في البداية 
إلى التباطؤ الاقتصادي الذي حصل في عام 2016، 

فإن ظروف السوق لا تزال غير مؤاتية على الرغم من 
التعافي الذي شهده النمو الإقتصادي في عام 2018. 

وقد كان لمغادرة  حوالي 1.5 مليون عامل أجنبي 

وعائلاتهم في عامي 2017 و2018 أثرٌ كبير على الطلب 
على الأصول السكنية في المدن الرئيسية. 

نلاحظ أن تحدي القدرة على تحمل تكاليف الإسكان 
قد ارتفع في المدن الرئيسية عبر المملكة العربية 
السعودية بسبب النمو الضعيف في دخل الأسرة 

وعدم التوزيع الملائم للمعروض من الوحدات والذي 
استهدف بشكل اساسي الشريحة العليا من السوق. 

أدت ظروف السوق المرنة إلى زيادة عدد المعاملات 
السكنية في الربع الأول من عام 2019 )+63% على 

أساس سنوي( وكذلك في الربع الثاني من عام 2019 
)+46% على أساس سنوي(، مما يشير إلى انتعاش 

النشاط. ويتزامن ذلك مع تحسن ثقة المستهلك 
في المملكة العربية السعودية والتسارع في قروض 

التمويل العقاري بعد مرحلة شهدت معدّلات نمو أكثر 
اعتدال.

يعكس مؤشر ريفينيتف/إبسوس لثقة المستهلك 
تحسنًا كبيرًا خلال عامي  2018 و 2019 ، حيث وصل 
إلى مستوى 64.1 في مارس 2019 مقارنة بمستوى 

52.4 في العام السابق.

إضافةً إلى ذلك، تشير إحصاءات هيئة النقد العربي 
السعودي )ساما( إلى تسارع قروض العقارات السكنية 
المقدمة من البنوك في  الربع الأوّل من عام  2019 
لتصل الى +22% على أساس سنوي مقارنةّ بنسبة 

 +16% في عام 2018 ، +10% في عام 2017 

و +8% في عام 2016. وقد بلغ إجمالي القروض 
المصرفية المخصصة للعقارات السكنية 151 مليار 

ريال سعودي في نهاية الربع الأول من عام 2019.

وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن هناك احتمال لزيادة 
الطلب على العقارات السكنية حيث يُتوقع أن ينمو 

متوسط الدخل الأسري بنسبة 17% بين عامي 2018 
و 2023 بحسب توقّعات أكسفورد للإقتصاد.

 الشكل 5
مؤشر أسعار العقارات السكنية في المملكة

مؤشر أسعار العقارات السكنية

عدد المعاملات السكنية )الجانب الأيمن(

قيمة المعاملات السكنية )الجانب الأيسر(
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المصدر: أبحاث نايت فرانك، الهيئة العامة للإحصاء

 الشكل 6
إجمالي عدد المعاملات السكنية وقيمها 

المصدر: أبحاث نايت فرانك، الهيئة العامة للإحصاء

المصدر: أبحاث نايت فرانك، مؤسسة النقد العربي السعودي
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لتوافر الأراضي في مواقع بعيدة عن وسط المدينة.

في جدة، يستهدف معظم المعروض الذي يتم طرحه 
الشريحة متوسطة الدخل، ويشهد شمال جدة إرتفاعاً 
ملحوظاً في نشاط التطوير. ومن المتوقع أن يؤدي 

ذلك في العامين القادمين إلى ظهور مشاريع تطوير 
أكثر تركيزًا على نمط الحياة ونمو حضري إلى شمال 

المدينة مع استمرار محدودية توافر الأراضي.

وتشهد منطقة الخبر مشاريع تطوير سكنية تتركز 
في حيِّ الحمراء والعزيزية بالقرب من جسر الملك 

فهد نظرًا لأن المناطق المركزية تتسم بتوافر محدود 
للأراضي السكنية بعد أعوامٍ كثيرة من نشاط التطوير 

القوي.

ويلعب برنامج »سكني« الذي أطلقته وزارة الإسكان 
لتمكين السعوديين من تملك المنازل دورًا رئيسيًا في 

تحفيز النشاط التنموي في القطاع ميسور التكلفة 
من سوق الإسكان.

فقد تم تخصيص حوالي 580,000 منتج في عام 
2017 و2018 من قروض التمويل العقاري وقطع 

الأراضي المجانية والوحدات السكنية قيد الإنشاء 
والوحدات السكنية المكتملة. وفي عام 2019، يتمثل 

الهدف في تخصيص 200,000 منتج إضافي لعددٍ 
من المستفيدين عبر مختلف المناطق.
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تقرير حول سوق العقارات السكنية السعودية 2019

الرياض

الرياض

جدة

جدة

منطقة الدمام الحضرية

الطلب 
شهد الطلب على الأصول السكنية في المدن الرئيسية 

تراجعًا منذ عام 2016. وبدأ الشعور بهذا الاتجاه مع 
التباطؤ الاقتصادي الذي وقع في عام 2016 والذي 
تفاقم أثره بسبب مغادرة عدد كبير من أُسَر الوافدين 
ابتداءً من عام 2017، الأمر الذي دفع المواطنين إلى 

تبني نهج الانتظار والترقب، وتأجيل مشترياتهم، وسط 
الانخفاض المستمر في أسعار العقارات عبر المدن 

الرئيسيّة. 

ثمة عوامل أخرى لا تزال تشكل تحديات نظامية في 
السوق السكنية، مما يؤدي إلى إطالة مدة التراجع. ومن 
بين هذه العوامل الضغوط المتزايدة فيما يتعلق بالقدرة 

على تحمل التكاليف والافتقار إلى العرض المناسب 
الذي يستهدف المشترين من الشريحة المتوسطة 

والمنخفضة. 

وعلى الرغم من الظروف غير المؤاتية حاليًا، تبدو 
العوامل المحركة للسوق إيجابيةً على المدى الطويل، 

حيث نتوقع أن يظل سوق الإسكان مدعومًا بجهود 
الحكومة لتعزيز تملك المنازل من قبل السعوديين 

والتركيز على قطاع العقارات كجزء من عملية التنويع 
الإقتصادي والمبادرات المختلفة للتجديد الحضري.

يدعم هذا المنظور أيضًا الديناميات الاجتماعية المتغيرة 
المدفوعة بالملامح الديموغرافية للمملكة التي تكوّن 
شريحة الشباب فيها جزءاً أساسيّاً. ويؤدي هذا التغيير 

ز بالضغوط المتزايدة فيما يتعلق  الاجتماعي، المُعزَّ
بالقدرة على تحمل التكاليف، إلى دفع الطلب نحو 

مشاريع التطوير المجتمعية التي تركز على نمط الحياة 
العصري وتوفر المرافق الحديثة بعيدًا عن الفيلات 

التقليدية المستقلة. 

علاوة على ذلك، نتوقع أن يسهم إنخفاض أحجام الأسر 
في دعم الطلب على مشاريع التطوير الأعلى كثافةً التي 

توفّر وحدات أصغر وأكثر فعاليّة ذات أسعار محدودة 
التكلفة نتيجة بناء وحدات سكنية ذات مساحات أصغر 

بنفس جودة البناء.

العرض
عادة ما كان المطوّرون يركزون على مشاريع الإقامة 

والتطوير التي توفر فيلات كبيرة للشريحة المترفة والتي 
تحقق أرباح كبيرة، مبتعدين عن الشريحة المتوسطة 

إلى المنخفضة من السوق. وقد أدى ذلك إلى تفاقم 
الخلل بين العرض/الطلب في الشريحة المتوسطة إلى 

المنخفضة من السوق.

شهدت الرياض نموًا كبيرًا في حدودها الحضرية على 
مدى العقود الخمسة الماضية وتقع معظم مشاريع 
التطوير الجارية حاليًا بعد طريق الملك سلمان حيث 
تستمر المدينة في التوسع في اتجاه الشمال نظرًا 

 الشكل 9
العرض الحالي والمستقبلي للوحدات السكنية

العرض المتوقعالعرض الحالي

العرض المتوقعالعرض الحالي

العرض المتوقعالعرض الحالي

المصدر: أبحاث نايت فرانك، وزارة العدل
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 الشكل 8
التغير في عدد المعاملات السكنية وقيمتها
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المصدر: أبحاث نايت فرانك



الأداء
ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 

66% على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 

وطرأت زيادة كبيرة في قيمة المعاملات السكنية في 
المدينة بلغت 56% خلال الفترة ذاتها مدفوعةً بشكل 

أساسي بزيادة عدد المعاملات في ظل إستمرار إنخفاض 
الأسعار.

وانخفضت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 6% على 
أساس سنوي في النصف الأول من 2019، في حين 
شهدت أسعار مبيعات الفيلات انخفاضًا بنسبة %2 

خلال الفترة ذاتها.

ستيفان بورش
شريك، المملكة العربية السعودية

»إن تركيز الحكومة على توفير المساكن 
ميسورة التكلفة لعدد متزايد من 
السكان في المملكة يعتبر حافزًا للتنمية 
المستدامة. وعلى المدى الطويل، 
يتوقع أن تنجح هذه المبادرات الى  
حصول تغيير نحو الأفضل في المملكة 
العربية السعودية، عن طريق تحسين 
جودة حياة المجتمع المحلي، وهو ما 
يمثل هدفاً محوريًا لقيادة المملكة.«

تقرير حول سوق العقارات السكنية السعودية 2019

ملحوظة: *استنادًا إلى المؤشر السكني للمنطقة الشرقية الصادر عن 
الهيئة العامة للإحصاء

المصدر: أبحاث نايت فرانك، الهيئة العامة للإحصاء

المصدر: أبحاث نايت فرانك

الأصول السكنية
الشقق

ارتفع عدد المعاملات السكنية في جدة بنسبة %56 
على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، مما 

يشير إلى أن السوق قد يكون متّجهاً نحو الإستقرار 
وطرأت زيادة كبيرة في قيمة المعاملات السكنية 

بلغت 50% خلال الفترة ذاتها مدفوعةً بشكل 
أساسي بزيادة عدد المعاملات في ظل استمرار 

انخفاض الأسعار.

سجلت أسعار مبيعات الفيلات والشقق انخفاضًا 
بنسبة 5% و 8% على التوالي )على أساس سنوي( 

في النصف الأول من 2019.

 شهد السوق السكني في منطقة الدمام الحضرية 
)DMA( تحسّنًا في عدد المعاملات خلال النصف 

الأول من عام 2019 )+32% على أساس سنوي( بعد 
ل أي إرتفاع في  عامين متتاليين من التراجع. ولم يسجَّ
أسعار العقارات السكنية، حيث انخفض إجمالي قيمة 
المعاملات السكنية بنسبة 18% على أساس سنوي 

في النصف الأول من 2019 و تابع مؤشر أسعار 
 العقارات السكنية في المنطقة الشرقية انخفاضه في 

عام 2019.
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 الشكل 10
النمو السنوي في سعر البيع، الرياض

 الشكل 11
النمو السنوي في سعر البيع، جدة

 الشكل 12
النمو السنوي في سعر البيع، المنطقة الشرقية*

الشقق

الفيلات الفيلات

المصدر: أبحاث نايت فرانك

التوقعات
بالرغم من الضغوط التي واجهها القطاع السكني 
للمملكة في السنوات الأخيرة، نتوقع أن يتعافى 

القطاع على المدى القصير إلى المتوسط، مع بدء 
التأثير الإيجابي لجهود التنويع المستمرة والمبادرات 

التنظيمية لتحفيز القطاع. 

مع استمرار ارتفاع معدل التحضّر، من المحتمل أن 
تتفاقم مسألة العقارات السكنية ميسورة التكلفة. 

ومع ذلك، تسعى الحكومة بنشاط لتخفيف هذه 
الضغوط، من خلال نشر برنامج »سكني« والمبادرات 

الرامية إلى تسهيل الوصول إلى سوق التمويل 
العقاري.

من منظورٍ طويل الأجل، يمكن القول بأن تطوير 
المشاريع الضخمة، مثل مجتمعات الاستخدام 

المختلط ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، 
سيلعب دورًا حيويًا في الاستجابة لديناميات الطلب 

الجديدة مع دفع التجديد الحضري في المدن الرئيسية 
عبر المملكة العربيّة السعوديّة.
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أهم المنشورات البحثية الصادرة مؤخراً حول الأسواق

KnightFrank.com/Research تتوفر تقارير أبحاث نايت فرانك على الموقع الإلكتروني 

The Riyadh Metro

يُرجى الرجوع إلى الإشعار الهام في 
نهاية هذا التقرير.

تقرير بحثي

مترو الرياض
أثر البنية التحتية الجديدة على قيم العقارات | يونيو 2018

النتائج الرئيسية
يأتي تنفيذ مشروع مترو الرياض في وقت مثالي 
للتماشي مع الزيادة السكانية السريعة والتحضر 
المستمرّ، مما يتطلب أنظمة نقل جماعي في 

العاصمة

ويتوقع أن يؤدي افتتاح مترو الرياض إلى تحفيز 
الطلب على العقارات في جميع أنحاء العاصمة 

بالإضافة إلى تعزيز الأحياء التي طالما كانت 
تصنف كمواقع ثانوية

وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير 
على قيم العقارات، يبين تحليل المقارنات 

المعيارية الدولية أن لأنظمة النقل الجماعي 
القدرة على أن تكون محرّكاً قويّاً للنمو بفضل 

تعزيز الربط بين المناطق

ريا مجدلاني
مديرة الأبحاث

“من شأن مشروع مترو الرياض 
أن يكون له أثر كبير على ديناميات 

السوق العقارية وكذلك انه من 
المتوقّع ان يكون له أثر اجابي من 
ناحية تحفيز التجديد الحضري في 

العاصمة.”

مقدّمة
شــهدت المراكــز الحضريــة عبــر المملكــة توســعاً كبيــراً علــى خلفيــة النمو الســكاني الســريع حيث ارتفع عدد 

ســكان المملكــة مــن 27,6 مليــون فــي عــام 2010 إلــى 32,6 مليــون.  وتُقــدّر منظمة الأمــم المتحدة حالياً 
بــأن %84 مــن ســكان المملكــة يقطنــون فــي المراكــز الحضريــة وهذه النســبة كانت %45 منذ خمســة عقود. 

ومــن الناحيــة العدديــة، تســاوي هــذه النســبة 27,3 مليــون مقيــم في المراكز الحضريــة عام 2018 مقارنةً 
بعــدد 2,4 مليــون فــي عــام 1968. وبهــذا المعــدل مــن التوسّــع والتحضّر، تحتاج المدن إلــى التكيف مع 

ديناميــات الســوق المتغيــرة ومتطلبــات الســكّان. وعلــى المــدى القصير إلى المتوســط، ســيكون للتجديد 
الحضــري دورٌ متزايــد الأهميــة فــي جميع أنحــاء المملكة.

تُركّــز الإصلاحــات الاســتراتيجية التــي أُطلِقــت مؤخــراً والراميــة إلــى خلق بيئــة مواتية للاســتثمار وتعزيز القطاع 
غيــر النفطــي، علــى العقــارات التــي مــن المتوقــع أن تتضاعف مســاهمتها في الناتــج الاقتصادي طوال 

الفتــرة الممتــدّة حتى عام 2030. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المُتوقّــع أن تعمــل مبــادرات التجديد العمراني بمــا فيهــا المجتمعات متعددة 
الاســتخدامات ومشــاريع البنيــة التحتيــة واســعة النطــاق كعوامل محفزة للســوق العقارية.

ويُعــد مشــروع متــرو الريــاض أحــد مشــاريع البنيــة التحتية الرئيســية الجــاري تنفيذها والتي مــن المتوقع أن 
تُحــدث تغييــراً كبيــراً فــي ديناميــة الأســواق العقاريــة الســكنية والتجارية على الســواء. وفــي حين أنه من 

الســابق لأوانــه تقييــم التأثيــر علــى القيــم الســوقيّة وقيــم الأراضي ومعــدلات الإيجار، يبين تحليــل المقارنات 
المعياريــة الدوليــة أن لأنظمــة النقــل الجماعــي القــدرة علــى أن تكــون محــرّكاً قويّــاً للنمو بفضــل تعزيز الربط 

بيــن المناطق.

 الشكل 1 
خريطة مترو الرياض

المصدر: أبحاث شركة نايت فرانك، موقع مترو الرياض الإلكتروني

مطــار الملك خالد 
)RUH( الدولي

مركــز الملــك عبدالله المالي 
)KAFD(

لعليا ا

قصــر الحكم

المنطقــة الغربية

جامعــة الملك 
سعود

برج مركز 
لمملكة ا

بــرج الفيصلية

مستشــفى الملك 
فيصل

قصــر المربع

لمتحف  ا
الوطني

الحمراء

المنار

لنسيم  ا
الشرقي

العان خشم 

السلي

المشعل

الخــط الأزرق: العُليــا - البطحــاء، مســافة 38 كم

الخــط الأحمــر: طريــق الملك عبدالله، مســافة 25.3 كم

الخــط البرتقالــي: المدينــة المنــورة - طريق الأمير ســعد 
بــن عبــد الرحمن الأول، مســافة 40.7 كم

الخــط الأصفــر: طريــق مطار الملــك خالد الدولي، 
مســافة 29.6 كم

الخــط الأخضــر: طريــق الملك عبد العزيز، مســافة 
12.9 كم

الخــط الأرجوانــي: طريــق عبــد الرحمــن بن عوف - طريق 
الشــيخ حســن بن حســين بن علي، مســافة 30 كم

المحطات الرئيســية

Saudi Arabia Market 
Review & Forecast 2019

الأبحاث

المملكة العربية 
السعودية 

المراجعــة الســنويّة والتوقّعــات لســوق العقــارات فــي المملكة العربية الســعوديّة

تقرير حول سوق العقارات  
وتوقّعات 2019
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The global perspective on prime property and investment

Saudi Arabia Office 
Market Review 2018

في المملكة العربية السعودية، ظلت نسب 
الإشغال و مستويات الإيجار على مستوى 

السوق تعاني من انخفاضات مستمرة منذ عام 
2016 حتى عام 2018 في ظل تزايد العرض و 

إنخفاض الطلب من المستأجرين.

ظلت مشاريع العقارات المكتبية الفاخرة تتفوق 
على أداء السوق بسبب عدم توفر العقارات عالية 
الجودة بكثرة. ومن المتوقع ان يزيد عدد مشاريع 
العقارات المكتبية الفاخرة في المستقبل القريب 

مما قد يحدث تغير سلبي في اداء هذا القطاع.

 وعلى الرغم من تحسن النظرة العامة تجاه 
قطاع الأعمال في عام 2018 على خلفية ارتفاع 

أسعار النفط، إلا أن هذا لم يؤدّ إلى زيادة في 
الطلب على العقارات المكتبية في المدن 

الكبرى.

تشمل محركات الطلب طويل الأمد: تسريع 
النمو في القطاع غير النفطي، ووجود بيئة 

أعمال جاذبة بشكلٍ متزايد للمستأجرين 
العالميين، وتنفيذ مبادرات مختلفة للتجديد 

العمراني.
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 الشكل 1
أهداف مُختارة من خطة التحول الوطني في ما يتعلق بقطاع العقارات

 الشكل 1
أهداف مُختارة من خطة التحول الوطني في ما يتعلق بقطاع العقارات

 الشكل 2
خام برنت، السعر الفوري )بالدولار الأمريكي(

النتائج الرئيسية

قسم الأبحاث

 تقرير حول سوق العقارات المكتبية في المملكة 
العربية السعودية لعام 2018 

“من المُتوقع أن يساهم بدء 
تنفيذ مبادرات التجديد العمراني 

المختلفة، والتي تحتوي على 
العديد من المشاريع المتعددة 
الاستخدامات ومشاريع البنية 

التحتية واسعة النطاق، في تنمية 
السوق العقاري السعودي.”

سعود سليماني  
شريك، المملكة العربية السعودية

يُرجى الرجوع إلى الإشعار الهام في 
نهاية هذا التقرير.

زيادة نمو قطاع 
العقارات من %4 إلى 

%7 سنوياً

زيادة مساهمة القطاع الخاص في 
إجمالي الناتج المحلي من %40 إلى 

65% مع التركيز بشكلِ خاص على 
قطاع العقارات

مضاعفة مساهمة 
العقارات في إجمالي الناتج 
المحلي من 5% إلى %10 

بحلول عام 2020

المصدر: أبحاث نايت فرانك

المصدر: ماكروبوند

رغــم أن هنــاك عــدد مــن المعامــلات التجاريــة البــارزة في مــا يتعلق بالعقــارات المكتبية خلال 
عــام 2018 مــع ســعي المســتأجرين الرئيســيين مــن القطاعيــن العام والخاص إلى التوســع 
أو الانتقــال إلــى مبانــي حديثــة، إلا أن الســوق لا يــزال يفتقــر إلــى العقــارات من الفئة “أ” 

مــع وجــود مســتويات مرتفعة من العرض المســتقبلي.

 من حيث الأداء، ظلت نســب الإشــغال 
و مســتويات الإيجار على مســتوى الســوق تعاني 

مــن انخفاضــات مســتمرة منــذ عام 2016 حتى عام 
2018 فــي ظــل تزايــد العرض و تدني نســب الطلب 

مــن قبــل المســتأجرين. واصلت المشــاريع الفاخرة 
الرئيســية تحقيق أداء أفضل من متوســط الســوق 

نتيجــة محدوديــة توفــر العقــارات عالية الجودة. 
ومــع ذلــك، مــن غير المحتمل اســتمرار هذا الاتجاه 

طوياً وذلك بســبب طرح مشــاريع جديدة في 
السوق. 

وفــي ظــل تنــوع خيارات العرض الحالــي، يمكننا 
توقــع تراجــع إيجارات الأصــول في الفئة “ب” 

علــى المــدى القصيــر حيث ســتواجه المباني التي 
تعانــي مــن صعوبــة امكانيــة الوصول وعدم توفر 
عــدد كافــي مــن مواقف الســيارات، صعوبة في 

الإشغال. 

وعلــى الرغــم من أننا شــهدنا تحســناً في قطاع 
الأعمــال خــال عــام 2018، لكننــا نعتقد أن أي 

زيــادة فــي الطلب ســتظل منخفضــة على المدى 
القصيــر مــع توقع اســتمرار الضغوط على 

الإيجارات والإشــغالات، إذ ســتتمّ تلبية الطلب 
المتزايــد بواســطة عروض جديــدة. وبالتالي من 
المتوقــع أن ترتفــع معدلات العقارات الشــاغرة 

ممــا يــؤدي إلى ممارســة ضغــط نزولي على 
الإيجــارات. وفــي هذا الســياق، نتوقع أن يواصل 

ك العقــارات تقديــم محفــزات للحفاظ على  مُــاَّ
مســتويات الإشــغال وســط تزايد المنافسة في 

السوق.

وعلــى المــدى الأطــول، نتوقّع بــدء ارتفاع الطلب 
علــى المســاحات المكتبيــة عن المســتويات الحالية 
حيــث قــد تبــدأ الإصاحات الاقتصاديــة التي نصت 

عليهــا خطــة التحــول الوطنــي ورؤية 2030 في 
تحفيــز النظــام الاقتصــادي الأوســع نطاقاً، مما 

يُرجّــح أن يــؤدي إلى تســارع النمــو في القطاع 
الخاص غيــر النفطي.

إضافــةً إلــى ذلــك، من المُتوقع بــدء تنفيذ مبادرات 
التجديــد العمرانــي المختلفــة، والتي تشــمل على 
مشــاريع متعددة الاســتخدامات ومشــاريع البنية 

التحتية واســعة النطاق، التي ســوف تســاهم في 
تنميــة الســوق العقارية.

عــاوةً علــى ذلك، من شــأن برامــج الخصخصة 
المخطــط لهــا أن تدعــم عمليــة الاســتثمار وأن تعزز 

نمــو بيئــة الأعمــال ممــا يخلق ظروفــاً مواتية لقطاع 
العقــارات المكتبية.

Makkah Hospitality
2018

Africa Horizons

KSA Healthcare 2018

The Wealth Report 
2019

الأبحاث

نظرة عامة على قطاع الضيافة في مكة المكرمة

قطاع الضيافة في 
مكة المكرمة 

2018

Active Capital 2019

Research Highlights  
knightfrank.com/activecapital
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بحث تجاري

 المملكة العربية السعودية
الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية | مايو  2018

النتائج الرئيسية
تشير التوقعات إلى أن الطلب على الرعاية 

الصحية في المملكة العربية السعودية 
سيواصل النمو بفضل التحول الديموغرافي 

والزيادة في تغطية التأمين الصحي.

الفجوة المتوقعة في الطلب بسبب النمو 
السكاني والحاجة الى المزيد من المنشآت، توفر 

حافزاً للعمل على تطوير منشآت إضافية في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ولتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، 
تدعو المبادرات والخطط الحكومية إلى مشاركة 
أكبر للقطاع الخاص في الرعاية الصحية كما هو 
موضح في خطة التحول الوطني )NTP( وخطة 

الخصخصة الحديثة.

يُرجى الرجوع إلى الإشعار الهام في 
نهاية هذا التقرير.

يمثــل الاســتثمار فــي فئــات الأصــول العقاريــة البديلة مثــل الرعاية الصحيــة اتجاهاً متزايداً 
بيــن المســتثمرين العالمييــن والمحلييــن الذيــن ينشــدون فوائــد التنويع والأســتقرار على 

المــدى الطويــل بفضــل الطبيعــة الدفاعيــة لمــورد الدخل الأساســي. في المملكــة العربية 
الســعودية، مــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الطلــب على الرعايــة الصحية  والمبادرات 

الحكوميــة الداعيــة إلــى مشــاركة أكبــر للقطــاع الخــاص، إلى مزيدٍ من التوســع في القطاع 
وفتــح أبواب جديدة للمســتثمرين.

الفــرص المتاحة
يمثــل الاســتثمار فــي فئات الأصــول البديلة مثل 
الرعايــة الصحيــة اتجاهــاً متزايداً بين المســتثمرين 
العالمييــن والمحلييــن الذين ينشــدون مــا يحققه 

التنويــع مــن فوائد واســتقرار علــى المدى الطويل 
بفضــل الطبيعــة الدفاعيــة لمورد الدخل الأساســي. 

وعنــد إلقــاء نظــرة مفصّلة علــى قطاع الرعاية 
الصحيــة فــي المملكــة العربية الســعودية، نلحظ 
توفــر عــدد من الفــرص للمشغلين/المســتثمرين 

الحالييــن والوافديــن الجــدد في القطاع بما يشــير 
إلــى إمكانــات نمــو كبيــرة ترتبط بجهود ســد الثغرات 

الحالية والمســتقبلية. 

السكان
يمثــل الشــباب ممــن تقل أعمارهم عن 40 ســنة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية حوالي %70 من 
الســكان وقــد تــم تخطيط خدمات الرعايــة الصحية 

بنــاءً علــى هــذه الصــورة الديموغرافية. فإذا ما 
تقدمنــا بســرعة إلــى عــام 2035، لا يزال بالإمكان 
اعتبــار الفئــة الســكانية الغالبــة من الشــباب ولكن 
ســتتغير ديناميــات الطلــب على الرعايــة الصحية 

بشــكل كبير:

ســيزداد عدد الســكان بين ســن 40 و59 ســنة 	 
بنســبة مــرّة ونصــف المرّة )1.5( فــي المملكة 

العربية الســعودية. 

مــن المتوقــع أن يزيــد عدد الســكان فوق 60 	 
ســنة بأكثــر مــن 3 أضعــاف في المملكــة العربية 

الســعودية. )الشكل 1(

ومــع وصول نســبة الســكان الذيــن تزيد أعمارهم 
عــن 40 ســنة إلــى %44 والذين تزيــد أعمارهم عن 

60 ســنة إلى %14 عام 2035، ســتكون هناك 
زيــادة فــي المتطلبــات المرتبطــة بخدمات الرعاية 

الصحيــة. وفــي ظل هذا المزيج الســكاني، ســيرتفع 
الطلــب علــى الخدمــات الصحية مثل:

الرعايــة المتعلقــة بنمــط الحياة والأمراض 	 
غيــر المعديــة؛ حيــث تبــدأ هذه الأمراض عادةً 

في الظهور عندما يصل الأشــخاص إلى ســن 
الأربعيــن. وتعد أمــراض القلب والأوعية 

الدموية والســكري والســمنة والتهاب 
المفاصــل الروماتويــدي أمثلــة قليلــة على ذلك.

الرعايــة المتعلقــة بالمســنين وإعــادة التأهيل 	 
والرعايــة الصحيــة المنزليــة وخدمات الرعاية 

الصحيــة المتخصصــة حيــث تنخفــض المناعة 
والنشــاط بعد ســن الســتين بشكل عام. 

الرعايــة الصحيــة الاســتباقية والخدمات 	 
المضــادة للشــيخوخة والطــب التجديدي حيث 

تكــون الأجيــال X وY وZ أكثــر وعيــاً بالصحة 
وبالمظهر الشــخصي.

المصدر: مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس

المدينةمكةجدةالرياضالمملكة العربية السعودية

 الشكل 1 
التحول الديموغرافي )أضعاف 2035 - 2017(

0-1920-3940-5960+ 

“من المتوقع أن تتحول 
ديناميكيات السكان في العقد 
القادم، مع زيادة كبيرة في عدد 
السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

40 سنة، مما يعني زيادة في عبء 
أمراض نمط الحياة والأمراض 
المصاحبة المرتبطة بها. وقد 

يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب 
على الرعاية الطبية والجراحية عالية 

التخصص في المملكة.”

د. جيريش كومار
مدير أوّل، الرعاية الصحية

إشعار هام
© شــركة نايــت فرانــك 2019 - الغــرض من نشــر هــذا التقرير هو 
تقديــم معلومــات عامــة فقــط ويجــب عــدم الاعتمــاد عليــه بــأي 
شــكل مــن الأشــكال. ورغــم اعتمــاد معاييــر رفيعــة المســتوى فــي 
إعــداد المعلومــات، وإجــراء التحليــات، ورصــد الآراء، والتوقعــات 
الــواردة فــي هــذا التقريــر، إلّ أنّ نايــت فرانــك لا تتحمّــل بــأي 
أي خســارة  إزاء  التــزامٍ  أو  أي مســؤوليةٍ  الأشــكال  مــن  شــكل 
أو ضــرر ناجــم عــن أي اســتخدامٍ لمحتويــات هــذه الوثيقــة، أو 
اعتمــادٍ عليهــا، أو اتخاذهــا مرجعــاً للمعلومــات. وباعتبــاره تقريــراً 
ــت  ــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر ناي ــه لا تُعبّ ــإنّ محتويات ــاً، ف عام
ــا.  ــةٍ أو مشــاريع بعينه ــكات عقاري ــق بممتل ــا يتعلّ ــي م ــك ف فران
يُحظــر نســخ هــذا التقريــر كليــاً أو جزئيــاً مــن دون موافقــةٍ خطيــةٍ 

مســبقةٍ مــن نايــت فرانــك علــى الشــكل والمحتــوى.

تُعتبــر “نايــت فرانــك الشــرق الأوســط المحــدودة” )فــرع المملكــة 
العربيــة الســعودية( فرعــاً خارجيــاً مســجلًا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية تحــت رقــم التســجيل 1010432042. يقــع مكتبنــا 
الرائــدة  المســجل فــي الطابــق الأول، مبنــى WH01، مدينــة 

ــة الســعودية. ــة العربي ــاض، المملك ــة، الري الرقمي

المملكة العربية السعودية
MRICS ،ستيفان بورش

شريك
+966 53 0893 297

stefan.burch@me.knightfrank.com

 سعود سليماني
شريك، التقييم والاستشارات

+966 55 883 8883
saud.sulaymani@me.knightfrank.com

استشارات التطوير والأبحاث 
نيل نجيب

شريك ، المملكة العربية السعودية
+966 50 055 6308

 neill.nagib@me.knightfrank.com

ريا مجدلاني
مديرة الأبحاث

+971 56 4206 735
raya.majdalani@me.knightfrank.com

عمار حسين
مدير البيانات

+966 55 2323 036
amar.hussain@me.knightfrank.com

التقييم والاستشارات
MRICS ،ستيفان فلانجان

شريك
+971 50 8133 402

stephen.flanagan@me.knightfrank.com

MRICS  ،ألكساندروس أرفاليس
 شريك تنفيذي

+966 11 2890 700
alex.arvalis@me.knightfrank.com

أسواق رأس المال/الاستثمار
MRICS ،جوزيف موريس

 شريك
+971 50 5036 35

joseph.morris@me.knightfrank.com
 

الإعلام والتسويق
نيكولا ميلتون

رئيسة قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط
+971 56 6116 368 

nicola.milton@me.knightfrank.com

https://www.knightfrank.com.sa/research/mtrw-lryd-ywnyw-2018-5616.aspx?
https://www.knightfrank.com.sa/research/qt-ldyf-fy-mk-lmkrm-2018-6060.aspx?
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